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خلاصة—هذا البحث يبحث في الفسق وتعمد الكذب من مسقطات العدالة ومسائل أخرى.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الفسق وتعمد الكذب من مسقطات العدالة ومسائل أخرى.
II. موضوع المقالة 
1- من مطاعن العدالة الفسق: 
أما الوجه الثاني فيما يتصل بالعدالة إذا لم تتحقق في الراوي، فهو: الفسق، وتكلمنا عليه في شروط العدالة، وممن اتهم بالفسق من الرواة جميل بن الحسن الأهوازي. 

قال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: كان كذابًا فاسقًا فاجرًا. سمعت ابن معاذ يحكي عن آخر عن امرأة زعمت أن جميلًا تعرض لها، وراودها، فقالت: له اتق الله! فقال: إنه ليأتي علينا الساعة يحل لنا فيها كل شيء، أو كما قال.

وقال إبراهيم بن سعد: بريدة بن سفيان الذي يروي عنه محمد بن إسحاق كان معنا في طريق الري يشرب الخمر، وقال الجوزجاني: مطعون عليه في دينه، لكن الدوري وجه كونه يشرب الخمر بأن أهل المدينة ومكة ينهون عن شرب النبيذ، ويقولون: هو خمر، فلما رأى إبراهيم بن سعد -وهو من أهل المدينة- بريدة يشرب نبيذًا، قال: رأيته يشرب خمرًا، وإنما قال هذا على تأويلهم في النبيذ لا أن بريدة يشرب الخمر -أي: المجمع على تحريمه- وهو ما يدل على التحرز في اعتماد ألفاظ الجرح دون معرفة اصطلاح المجرح؛ لأن ذلك يوقع في سوء الفهم، وفي فساد الحكم.

وذكر الذهبي وابن حجر عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي أبا القاسم الكعبي من كبار المعتزلة وله رواية، قال الذهبي: له تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه، وفصل ذلك ابن حجر فقال: اشتمل كتابه في المحدثين على الغض من أكابرهم، وتتبع مثالبهم، سواء كان ذلك عن صحة أم لا، وسواء كان ذلك قادحًا أم غير قادح، حتى إنه سرد كتاب الكرابيس في المدلسين، فأفاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم، وحسبك ممن يذكر شعبة فيمن يعد كثير الخطأ، وعقد بابًا أورد فيه ما يرويه مما ليس له معنًى بزعمه، وبابًا فيما يرويه متنًا متناقضًا لسوء فهمه، وقد اطلعت على مخطوط هذا الكلام، وفيه قول قتادة: ما استودعني أحد علمًا فنسيته، قال: ثم قام من المجلس، قال: أين نعلي يا غلام؟ وفاته أن حفظ العلم لا يلزم منه حفظ الأشياء الدنيوية المستعملة عادة؛ لأن اشتغال الذهن بالعلم قد يُنسي الأشياء غير العلم. قال ابن حزم: انتهت إليه رئاسة المعتزلة، وهذا يدل على أنه تعصب على أهل الحديث، ويدل على شؤم الدعاة إلى البدع.

2- من وجوه الطعن في العدالة: الاتهام بالكذب، وتعمد الكذب:

ومما يتصل بشروط العدالة إذا اختلت: الاتهام بالكذب، وسبق الكلام عليه تفصيلًا، والمراد به: من يكذب في حديث الناس، وإن لم يكذب في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويضاف إليه: من يسرق حديث غيره من أقرانه، ثم يرويه عن شيخ من سرق منه بسنده.

وممن اتهم بالكذب: بهلول بن عبيد شيخ يسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وبركة بن محمد الحلبي، كان يسرق الحديث، وربما قلبه، وإذا أدخل عليه حديث حدث به، وحديث المتهم بالكذب هو المتروك.

وأما الكذاب فهو الذي يتعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باختلاق حديث ووضعه، وقد يضع له إسنادًا، وقد يركبه على إسناد مشهور، وحديثه هو الموضوع.

وممن ذكر بذلك -وهم كثيرون- ما قاله الحضرمي: ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كذّب أحدًا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي، فإنه جاز بي فقال لي ابن أبي شيبة: أبو يعقوب هذا كذاب. وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث، وأيضًا بكر بن زياد الباهلي، قال ابن حبان: شيخ دجال يضع الحديث على الثقات.

3- وجوه الطعن في الضبط:

أ- سوء الحفظ:

أما ما يتعلق بالضبط فالوجه الأول من فقدان الضبط سوء الحفظ، وهو نوعان: ما يكون ملازمًا للراوي، وما يكون طارئًا عليه، وذكر الحافظ العلائي: أن الرواة الذين حصل لهم الاختلاط في آخر عمرهم على ثلاثة أقسام:

أحدها: من لم يوجب له ذلك ضعفًا أصلًا، ولم يحط من مرتبته، إما لقصر مدة الاختلاط وقلته، كسفيان بن عيينة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم، وإما لأنه لم يرو شيئًا حال اختلاطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم، وعفان بن مسلم ونحوهما.

الثاني: من كان متكلّمًا فيه قبل الاختلاط فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه، كابن لهيعة، ومحمد بن جابر السحيمي ونحوهما.

الثالث: من كان محتجًّا به ثم اختلط أو عمّر فحصل له الاختلاط في آخر عمره، فيتوقف الاحتجاج على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط، وما رواه أي في حال الاختلاط.

4- أهم الكتب المصنفة لمعرفة من سمع من المختلط قبل الاختلاط أو بعده:

كتاب (المختلطين) للعلائي، وهو جيد في بابه يحدد أقسام المختلطين وينبه في أثناء الترجمة صراحة أو ضمنًا ما يدخل في كل قسم من الرواة الذين حكم عليهم بالاختلاط، ثم كتاب (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات) ترجم لسبعين راويًا من الرجال وامرأة واحدة؛ لكنه لم يعنَ بتقسيم المختلطين، والإشارة إلى أن الراوي في أي قسم من هذه الأقسام.

وذكر السخاوي ممن أفرد كتابًا للمختلطين أبو بكر الحازمي حسبما ذكر في كتابه (تحفة المستفيد) والظاهر أنه لم يطلع عليه، لكن السيوطي قال: رأيت كتابه، وذيل ابن حجر على كتاب العلائي (الجواب عما في الصحيحين من أحاديث المختلطين) وبالأخص من طريق من سمع منهم بعد الاختلاط.

5- باقي وجوه الطعن في الضبط:

1- المخالفة للثقات:

الحديث الذي يروى عن الموصوف به، فقد يكون حديثه شاذًّا، وقد يكون منكرًا، وقد يكون معللًا، وقد يكون مدرجًا، وقد يكون مقلوبًا، ويختلف الحكم على من يخالف الثقات بحسب درجة هذه المخالفة.

2- الوهم:

حديث من اتصف بهذا الوصف، وقد يكون يسيرًا، وقد يكون غليظًا ترد بسببه روايات الراوي، ولا يضر الوهم اليسير الذي يقع من كبار الحفاظ فى اسم راوٍ، أو في ضبط إسناد حديث لمتن معين، وحديث من يهم هو المعلل عند ابن حجر، وقد يكون مقلوب السند أو المتن.

3- الغفلة:

وتتمثل الغفلة في عدم الجزم بالمحفوظ، وفي التردد فيه بحيث يقبل المغفَّل التلقين، أو يروي ما كان ضابطًا له على وجه آخر مع أنه لا يشتبه به، والفرق بين الغفلة والوهم أن الوهم يقع من الحافظ المتقن لشدة الاشتباه في جانب من السند أو في جانب من المتن، أما الغفلة فتقع عند ضعف الحفظ، واضطراب الذهن، والعجز عن الجزم المحدد لما رواه، ومن يهم لا يقبل التلقين، بل ينتبه إذا نبه إلى موطن الوهم.

أما المغفل فلا يقدر على الجزم بالصواب وإن بُين له, وحديث المغفل قد يكون منكرًا، وقد يكون متروكًا بحسب درجة الغفلة التي تؤثر في ضبط الراوي، وتمنع من اعتماد روايته مطلقًا، أو إذا لم يثبت ما رواه من طريق معتمد.

4- التدليس وأنواعه الثلاثة:

والتدليس أساسًا من الدلَس وهو اختلاط الظلمة بالضوء؛ لما فيه من التعمية على من يسمع الحديث أو من يريد العمل به، فقد يتوهم أنه متصل وهو في الحقيقة غير متصل، ولا بد من بيان وجه التدليس فيه؛ لتظهر حقيقته.

- القسم الأول: تدليس الإسناد:

وهو أن يروي الراوي عمن لقيه، وبعضهم اكتفى بإمكان المعاصرة أو بالمعاصرة مع إمكان اللقاء أن يروي عنه ما لم يتحمل عنه بلفظ لا يدل صراحة على الاتصال؛ موهمًا بذلك أنه تحمل عنه الحديث، وقد يسقط في ذلك راويًا أو أكثر من راوٍ بينه وبين من روى عنه الحديث، وقد لا يذكر صيغ الرواية على الإطلاق ويلزم لتحقق هذا النوع من التدليس ما يلي:

1- رواية الحديث عن غير من تلقاه منه.

2- ثبوت لقائه لمن روى عنه في غير هذا الحديث أو معاصرته لذلك.

3- ألا تكون الرواية بصيغة صريحة في التحمل، والأخذ عمن روى عنه.

4- أن يقصد بذلك إيهام التلقي، والتحمل عمن روى عنه.

- القسم الثاني: وهو الخفي المدلَّس، وكذلك المرسل الخفي، إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، أي: لم يثبت لقاؤه له ولو مرة، بل بينه وبينه واسطة.

والفرق بين التدليس والمرسل الخفي دقيق، تحريره: أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره، ولم يُعرف أنه لقيه أي لكن كان اللقاء محتملًا فهو المرسل الخفي، وأما إن جزم أحد الأئمة أو ثبت أنه لم يلقه بالتأكيد فكأنه لم يعاصره.

قال ابن حجر: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقُي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما، لكن ابن الصلاح والنووي والعراقي لم يشترطوا ثبوت اللقاء، واكتفوا بالمعاصرة.

- صور تدليس الإسناد:

الصورة الأولى:

أن يروي الحديث عمن ثبت لقاؤه له بصيغة توهم الاتصال، ويسقط من أخذ عنه الحديث واحدًا أو أكثر ممن روى عمن روى عنه.

مثال ذلك -والساقط واحد: ما رواه أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فلان في النار ينادي: يا حنان. يا منان" قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا. حدثني به حكيم بن جبير عنه.

الصورة الثانية:

أن يروي الحديث بصيغة تقتضي الاتصال، ثم يسكت وينوي القطع، ثم يروي عمن لم يتلقَّ منه, أو يسقط أداة الرواية ويروي عمن لم يأخذ عنه الحديث من شيوخه.

مثال الأول: ما نُقل عن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم البصري المقدمي أنه كان يدلس تدليسًا شديدًا يقول: سمعت، وحدثنَا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة الأعمش، وحكاه السخاوي عن عمر بن عبيد الطنافسي، وقال: ثم يسكت، وينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال ابن حجر: وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع.

ومثال الثاني ما نُقل عن علي بن خشرم قال: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري: فقيل له: حدثكم الزهري فسكت. ثم قال: الزهري فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.

الصورة الثالثة:

تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له، ويعطف عليه شيخًا آخر، ولا يكون سمع ذلك المروي من الثاني، سواء اشتركا في التحديث عن شيخ واحد أو لا.

ومثاله: ما رواه الحاكم أن جماعة من أصحاب هُشَيم اجتمعوا يومًا على ألا يأخذوا عنه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم أسمع من مغيرة حرفًا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي، قال السخاوي: وهو محمول على أنه نوى القطع، ثم قال: وفلان، أي: وحدث فلان.

الصورة الرابعة:

تدليس الاستدراك، ومثاله ما حكي عن أبي إسحاق السبيعي كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثنا، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، قال السيوطي: فقوله عبد الرحمن تدليس يوهم أنه سمعه منه، وقال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى, قال أبو عبيدة: لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن عن فلان، ولم يقل: حدثني، فجاز الحديث وسار، ولنا كلام مع هذه الصورة يأتي.

الصورة الخامسة:

استعمال صيغة التحديث أو الإخبار في رواية ما تحمله الراوي بالإجازة لإيهام السماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئًا ولا يكون قرأ على الشيخ مما روى، وقد ذكر ابن حجر ممن فعل ذلك الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني كانت له إجازة من أناس أدركهم، ولم يلقهم، فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا، ولا يبين كون الرواية إجازة.

الصورة السادسة:

أن يصرح بالتحديث فيما تحمله بالوجادة، ويصرح بالتحديث فيما لم يسمعه، متجوزًا في صيغة الجمع يوهم دخوله في السامعين، وليس كذلك.

وممن نقل عنه ذلك فطر بن خليفة، قال يحيى بن سعيد: حدث عن عطاء ولم يسمع منه، وقال ابن عمار عن القطان: كان فطر صاحب ذي: "سمعت، سمعت". يعني أنه يدلس فيما عداها، وكان إسحاق بن راشد الجزري يطلق: حدثنا في الوجادة، فإنه حدث عن الزهري فقيل له: أين لقيته؟ قال مررت ببيت المقدس فوجدت كتابًا له، وقيل: إنه لقي الزهري، وهذا الوجه تدليس صعب لا يخرج عن الكذب أو سرقة الحديث إلا بوجه من التجوز.

- أسباب تدليس الإسناد، وحكم التدليس:

ومن أسباب تدليس الإسناد توهيم علو الإسناد، إخفاء من أخذ عنه الحديث لكونه صغير السن، إخفاؤه للحذر من ذكر اسمه لما يترتب على ذلك من مشاكل سياسية، إخفاؤه لتجريح الناس له بما يعلم هو أنه بريء منه، إخفاؤه لأنه شاركه في الأخذ عمن هو دونه في السن أو المكانة، توهيم أخذه من الشيخ الأعلى لشهرته أو كبر سنه أو كثرة حديثه، اختبار وعي الحفاظ وتدريب الطلاب على دقة البحث والفحص، التلذذ بذلك لما فيه من الإثارة والغرابة.

- حكم تدليس الإسناد:
للعلماء في حكم تدليس الإسناد أقوال:

القول الأول: أنه يرَدُّ به الحديث، ويجرح به المدلس مطلقًا سواء روى بعن أو بغيرها فجعلوه كذبًا أو في حكم الكذب.

قال الذهبي: وهو أي: التدليس -تدليس الإسناد- داخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل، وفيه انقطاع, هذا إذا دلس عن ثقة، فإن كان ضعيفًا فقد خان الله ورسوله، وتعليل ذلك أن التدليس يتضمن الإيهام لما لا أصل له، وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة، وتوهيم علو الإسناد وإن لم يكن الأمر كذلك، ولما فيه من التهمة والغش والتشبع بما لم يعط وتوعير الطريق أمام الحكم على الحديث.

الثاني: قال خلق كثير من أهل العلم: إن خبر المدلس مقبول؛ لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذب، ولم يروا التدليس ناقضًا للعدالة، وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس في معنى الإرسال، ولا يخفى الفرق بين المرسل، وبين المدلس، من حيث الإيهام وعدمه، فلا يلزم من قبول المرسَل قبول المدلَّس.

والرأي الثالث: أنه يقبل خبر المدلس إذا أورده بلفظ لا يحتمل الإيهام، بل هو صريح في السماع أو التحمل كسمعت فلانًا يقول أو قال لي أو ذكر لي أو حدثني وأخبرني من لفظه أو حدث وأنا أسمع أو قرئ عليه وأنا حاضر وما يجري مجرى هذه الألفاظ مما لا يحتمل غير الاتصال، وقد نفى الخلاف في قبول ذلك ابن عبد البر وابن القطان والنووي.

قال الخطيب: وهذا هو الصحيح عندنا ونسبه العراقي تبعًا للعلائي إلى جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول.

أما الرأي الرابع في حكم التدليس فهو: التفرقة بين المدلسين بحسب من يدلسون عنه، فمن كان لا يدلس إلّا عن الثقات قبل تدليسه، ولو كانت الرواية بالصيغة المحتملة، ومن كان يدلس عن غير الثقات لم يُقبل ما دلسه.

أما الرأي الخامس في الحكم فهو: تُقبل عنعنة من كان الغالب عليه ترك التدليس، ولا تقبل ممن غلب عليه التدليس، فقد سأل يعقوب بن شيبة بن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل فيه: حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا.

- القسم الثاني: تدليس التسوية ويسمى بالتجويد:

ما لم يسقط فيه الراوي شيخه الذي أخذ منه الحديث، ولا يروي عنه بلفظ محتمل، بل يروي عنه بلفظ صريح في التحمل، ويذكره بما يعرف به من اسم أو كنية أو لقب، لكنه يسقط ممن بعده من رجال السند راويًا بين راويين ثقتين ثبت بينهما اللقاء في الجملة لا في هذا الحديث، أي: بين الراوي وبين الشيخ الذي بعد شيخه الذي أسقطه، ويصل الرواية بينهما بلفظ محتمل يوهم الاتصال، ولا يقتضيه، وقد يكون الساقط ضعيفًا، وقد يكون غير ضعيف، ويسقطه لسبب من الأسباب التي ذكرت في إسقاط الراوي لشيخه؛ كصغر سنه أو عدم شهرته أو نزول درجته عمن يروي عنه.

وحكم هذا النوع من التدليس، قال العراقي: هو شر أنواع التدليس، وعلل لذلك بأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم باتصال السند وصحته، قال: وفي هذا غرر شديد، ومن أسباب الشر في هذا التدليس أن الإسناد يصير عاليًا وهو في الحقيقة نازل، وأن الثقة الذي دون الضعيف قد يلحقه الضرر بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته منه، ويضاف إلى ذلك صعوبة اكتشافه إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل.

وبيّن ابن حزم أن من فعله مجروحٌ وفسقه ظاهر وخبره مردود؛ لأنه ساقط العدالة، وهذا لا يمشي إلا إذا كان هذا السند وحده للحديث.

- القسم الثالث: تدليس الشيوخ:

وهو أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به؛ بأن يغير اسمه أو كنيته أو نسبه، أو حاله المشهور به، ويذكره بغير ما عرف به، من ذلك. وقد أفاض الخطيب في كفايته في التمثيل له، ومنه أن إبراهيم الحربي حدث عن علي بن داود القنطري, فغيّر إبراهيم الحربي اسم علي بن داود القنطري، فقال: حدثنا علي بن أبي سليمان.

ومنه أبو معاوية الضرير عن الحسن بن عمارة، فقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن شيخ كان في بجيلة، وحدث بكار بن بشر الفزاري عن علي بن غراب، فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وحدث مروان بن معاوية عن علي بن غراب، فقال: حدثنا علي بن أبي الوليد، وحدث أبو بكر بن مجاهد عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وحدث أيضًا عن محمد بن الحسن بن زياد النقاش، فقال: حدثنا محمد بن سند.

ومن تدليس الشيوخ إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيهًا, كقول ابن السبكي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ -يعني الذهبي- تشبيهًا بالبيهقي، حيث يقول ذلك يعني به الحاكم، وكذلك إيهام اللقي والرحلة كحدثنا من وراء النهر، يوهم أنه جيحون، ويريد نهر عيسى ببغداد، أو الجيزة بمصر.

- أسباب تدليس الشيوخ:

أولًا: إخفاء الضعيف، وستر أمره للتعمية على الغير, أو لأن هذه الأحاديث المروية عنه ثابتة من غير طريقه، ويخشى ردها لو عرف أن شيخه هو الذي رواها.

ثانيًا: كون شيخه متأخر الوفاة وشاركه في الرواية عنه جماعة دونه في السماع فيدلسه لذلك.

ثالثًا: كون شيخه أصغر سنًّا منه.

رابعًا: روايته عن شيخه أحاديث كثيرة، فلا يحب تكرار الرواية عنه على وجه واحد, ثم حذره من ذكر شيخه بما يعرف به لخوفه من أن يعرف بالرواية عنه لظروف تمنع من ذلك كمخالفة في الرأي أو خلاف في السياسة أو نحو ذلك، وبعد ذلك إيهام كثرة الشيوخ فيُظن الشيخ الواحد عدة شيوخ، ثم إبعاد غير المتخصصين في الحديث عن الكلام على الأسانيد وكشف عجزهم؛ حيث يخلطون في الحكم ولا يميزون بين الرواة، ويمكن اختبار الطلاب بنحو ذلك، ثم إظهار المعرفة التامة بنسب الشيخ، ونسبته وكناه وأوصافه وجميع ما يتعلق بذلك، والتباري بين العلماء في احتواء ذلك كله، ثم كون شيخه حيًّا، والحي يعرض له النسيان قد ينفي تحديثه بما يحدث به، وأخر ذلك الخوف؟؟؟ من التصريح بالرواية عنه لما يلزم ذلك من توثيقه، حيث إنه طُعن فيمن يروي عنه كما حدث من البخاري مع شيخه الذهلي.

- حكم تدليس الشيوخ:

إن كان لإخفاء الضعيف أو الكذاب فالأمر فيه شديد قال ابن الصباغ: من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب ألا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه.

- من صور التدليس الأخرى:

1- تدليس المتن فكما يكون التدليس في السند بحذف راو ونسبة الرواية إلى من فوقه بلفظ موهم، كذلك يكون تدليس المتن لكن بوضع كلام مع كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- بحيث بتوهم أنه منه، ويمكن أن يكون منه الاختصار المخل بالمتن أو الرواية بالمعنى التي ليس فيها استيفاء الشروط وتؤدي إلى تغيير في الحكم أو خلل في مضمون الحديث, وهو حرام ممن تعمده.

2- تدليس البلاد, ومثل له السخاوي بأن يقول المصري: وحدثنا فلان بالعراق يريد موضعًا بأخميم، أو بزبيد يريد موضعًا بقوص, أو بزقاق حلب يريد موضعًا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعًا بالقرافة، لكن الأولى في تحديد هذا النوع هو بيان البلاد التي اشتهرت بالتدليس، والبلاد التي لم تشتهر به؛ ليكون ذلك تعريفًا مجملًا بمناطق التدليس وإرشادًا إلى الذين دلسوا، والذين تورعوا عن التدليس.

قال الحاكم: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوجستان ومن وراء النهر، لا يعلم أحد من أئمتهم دلس, وأكثر المحدثين تدليسًا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة.

فأما بغداد فقد خرج منها جماعة من أئمة الحديث لا يذكر عنهم وعن أقرانهم التدليس.
المراجع والمصادر
1- الذهبي، محمد بن أحمد, ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل، مكتبة المطبوعات الاسلامية - حلب 1990 م.

2- عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 2002 م.

3- اللكنوي الهندي، الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، حققه: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية 1407 هـ.

4- النسائي، أحمد بن شعيب، الضعفاء والمتروكين، دار الواعي - حلب 1396 هـ.

5- الذهبي، ميزان الاعتدال، دار الفكر 1999 م.

6- ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الكتب العلمية 1997 م.

7- البخاري، التاريخ الكبير، دار الفكر 1998 م.

8- ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، دار الكتب العلمية 1987 م.

9- الدارقطني. الضعفاء، مؤسسة الرسالة 2000 م.

10- الإمام أحمد، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله محمد عباس، دار الخاني 2001 م.

11- السُّبكي، تاج الدّين عبد الوهاب بن علي، قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرّخين – بيروت 1388 هـ.

12- العجلي، أحمد، الثقات، دار الكتب العلمية 2001 م.
